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المقدمة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله(صلى الله عليه وسلم)، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

يشهد الاقتصاد العالمي نوعاً من الأزمات هي الأشد منذ أزمة الكساد العالمي الكبير، وهي لم تطرح تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي ومن ثم حدوث كساد فقط، ولكن أثارت قضية أكثر أهمية ألا وهي القضية المتعلقة بالنظام الرأسمالي نفسه، وهل يمكن بعد حدوث تلك الأزمة أن يكون هذا النظام قابلاً للاستمرار؟ وهل يمكن أن يعول عليه الاقتصاد العالمي؟. 

أما محور الأزمة الراهنة فقد وقع في إطار الرأسمالية المالية، وعلى وجه الخصوص في شركات الرهن العقاري التي تسببت ديونها في ضرب كافة منتجات الرأسمالية المالية من بورصات وأسهم وسندات وبنوك ومصارف وشركات التأمين وصناديق الادخار والإقراض والصناديق السيادية وغيرها، وعبر هذا الشكل من الرأسمالية تعرضت باقي الأشكال إلى أضرار فادحة لتلقي بتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وأسهم في ذلك الدرجة العالية من التشابك بين المؤسسات المالية والمصرفية وخصوصاً بعد استحداث الأدوات المالية الجديدة في المجال المالي بصفة عامة وفي مجال التمويل العقاري بصفة خاصة والذي انتشر في التسنيد أو التوريق بصورة كبيرة وذلك من خلال تحويل القروض السكنية إلى سندات مدعومة بتلك القروض مما يؤدي إلى تشابك المؤسسات المالية، وبالتالي فإن تعرض إحداها للانهيار أو الإفلاس يؤدي إلى تعثر وانهيار مؤسسات مالية أخرى.

ويعرض هذا البحث تأطيراً منهجياً لبعض الأسباب التي نتجت عنها الأزمة المالية العالمية، بحيث سيعرض البحث كلاً من النظام التمويلي والنقدي المعاصرين بمبحثين مستقلين، يناقش الواقع المعاصر في كل منهما، ثم يبين آثار هذا الواقع على الاقتصاد ودوره الواضح في إحداث الأزمة المالية العالمية، ثم سيعقد مطلباً خاصاً لكلٍ منهما يبين فيه التقدير الإسلامي لهذا الواقع والرؤية الإسلامية لما ينبغي أن يكونا عليه

هذه الأزمة أصابت عصب الاقتصاد العالمي وأظهرت عجز النظام الرأسمالي وعيوبه التي ما لبثت أن انفجرت فقاعاتها الواحدة تلو الأخرى، والعالم الإسلامي ليس بعيداً عن هذه الأزمة المالية وتداعياتها سواء من حيث ترابط أسواق المال، أو من حيث تأثره بالكساد العالمي والتضخم، أو من حيث أعباء الأزمة التي يجبر على تحملها. 

أهمية الدراسة: تناول الاقتصاديون الأزمات الاقتصادية والمالية بالبحث والدراسة، وظهرت دراسات وتقارير مختلفة تفسر هذه الأزمات من وجهات نظر متعددة، موجهين الأنظار إلى طبيعة تلك الأزمات وحقيقتها والأسباب التي كانت وراء ظهورها، غير أن الأزمة المالية المعاصرة فاقت الأزمات السابقة في تأثيرها على الاقتصاد العالمي وافترقت في أسبابها، مما يجعلها جديرة بالبحث والدراسة على وجه الاستقلال من وجهة نظر إسلامية تقدر الأسباب الكامنة وراء حدوث هذه الأزمة، وتقدم التصور الإسلامي في معالجتها في سياق الاقتصاد الإسلامي كبديل مفترض عن اقتصاد السوق.

 ويمكن أن تظهر أهمية الدراسة في النقاط الآتية:

1. إظهار قصور النظام الاقتصادي الرأسمالي في إدارة الاقتصاد العالمي الذي سبب هذه الأزمات، والذي عبرت عنه الدعوات المتكررة لأعلام الاقتصاد التي تنادي بضرورة الانتباه إلى الضوابط الإسلامية للمعاملات المالية كمنقذةٍ لهم من الأزمات المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.   

2. بحث الضوابط والقواعد الإسلامية التي من شأنها أن تحول دون وقوع الأزمات المالية.

فرضية الدراسة: ناقشت هذه الدراسة الفرضية الآتية:

للأزمة المالية المعاصرة أسبابُ فارقة عن أسباب الأزمات السابقة، وإن العالم كان منها بمأمن لو التزم بأحكام النظام المالي والاقتصادي الإسلامي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: إن الناظر في عصرنا اليوم يلاحظ الأزمات الاقتصادية المتكررة التي يتعرض لها العالم، والتي تفتك به وبمقدارته؛ والعالم العربي والإسلامي هو جزء من هذا العالم الذي يتأثر بكل أحداثه وأزماته.

ويمكن أن تظهر مشكلة الدراسة في قصور التحليل الاقتصادي القائم على معطيات الاقتصاد الوضعي عن تقديم تفسير وتشخيص صائب لأسباب الأزمة، وتقديم تصور واضح وصحيح لها، ومن ثم عن رسم السياسات الناجعة في معالجتها، فضلاً عن التحصن من وقوعها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

1. الوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة المالية المعاصرة وتقديم تصور واضح وصحيح لها.

2. الوقوف في وجه التحديات التي يفرضها النظام العالمي القائم على الربا والمعاملات غير الشرعية، للخروج من هذه الأزمات، وذلك بما يلي:

أ. رصد الآثار والنتائج الواقعة والمتوقعة لهذه الأزمة.

ب. طرح الحل الإسلامي البديل لضبط الحياة الاقتصادية للخروج منها.

وأما الأسئلة التي ستجيب عنها الدراسة، فهي:

1- ما هي الأسباب الحقيقية للأزمة المالية الاقتصادية المعاصرة؟.
2- هل تفلح السياسات التقليدية في معالجتها أو تفادي مثيلاتها؟.
3- هل يكون اقتصاد السوق مستعداً لتطبيق ضوابط إسلامية في المعاملات المالية كجزء من التصحيح الاقتصادي في نظامه؟.
4- هل يمكن أن يحل النظام الاقتصادي الإسلامي بديلاً لنظام اقتصاد السوق؟.

أهداف الدراسة:

1- التنويه بخطورة الأزمات المالية العالمية وأثرها المباشر على اقتصادات العالم الإسلامي بوصفه جزءاً من منظومة الاقتصاد العالمي.
2- تبصير الدارسين والباحثين بعيوب النظام الرأسمالي في إدارة الاقتصاد العالمي باعتبار هذه الأزمات نتيجة حتمية لهذا النظام.
3- إظهار تفوق النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي نظرياً على الأنظمة الوضعية في إدارة الاقتصاد العالمي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
4- الإسهام في تهيئة البيئة الفكرية والعلمية لتقبل النظام الاقتصادي الإسلامي بديلاً عن الأنظمة الوضعية.

المنهج: تجتهد هذه الدراسة في تقديم رؤية للأسباب البنيوية الي شكلت الأزمة المالية المعاصرة، وبيان التقدير الاقتصادي والإسلامي لأسباب حدوثها، ثم رصد التدابير الشرعية الوقائية والعلاجية التي وضعها الإسلام لاجتناب مثل هذه الأزمات، أو التخفيف من آثارها إن وقعت.
وبما أن الدراسة ستسعى إلى التركيز على النظم التمويلية والنقدية وعلاقتها بالأزمة المالية المعاصرة ، فإنها ستتبع المنهج الإستقرائي، ثم المنهج الإستنباطي، حيث ستتناول أسباب الأزمة وتحليلها، لبيان التقدير الشرعي من منظور اقتصاد إسلامي، واقتراح ما يمكن اقتراحه من الحلول للتعامل مع هذه الازمات، والوقوف على الأسباب الحقيقية لها، ومن ثم تقديرها إسلامياً بما يتوافق مع الأحكام والسياسات الشرعية، وتتبع الاجراءات والتدابير والضوابط الشرعية التي يمكن أن تمثل الجانب الوقائي والعلاجي لمثل هذه الأزمات، وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي. 

المبحث الأول:
 النظام التمويلي ودوره في الأزمة من منظور إسلامي.

تمهيد:

يعدُّ التمويل أحد أهم دعامات الحياة الاقتصادية لأي مجتمع من المجتمعات مهما تباينت درجة تمدنه وتطوره؛ لأنه الجسر الذي يربط بين وحدات العجز ووحدات الفائض فيه، وحاجة أصحاب الأموال لاستثمارها عن طريق الصيغ المختلفة للتمويل؛ حيث يقدم من يملك رأس المال إلى طالبه ما يحتاجه من نقود أو أشياء ليتخذ بشأنها قرارات استثمارية، وبذلك فالتمويل هو: "أن يقدم شخص لآخر عناصر إنتاجية دون أن يطلب منه السداد الفوري لقيمتها"(
)، وتقدم هذه الأموال بهدف الاسترباح والحصول على عائد مالي من خلال ما تفرضه طبيعة العلاقة التمويلية بين مقدم التمويل وطالبه.

ولأهمية التمويل في الحياة الاقتصادية واعتمادها عليه بشكل كبير أخذت الأطراف المعنية به بتنظيمه وتقنينه بمبادىء وتشريعات؛ لتقديمه لطالبيه بأدوات وطرق مقننة ومحمية، وهذه النظم التي هي عبارة عن "مجموعة المبادئ، والتشريعات، والأعراف، وغير ذلك من الأمور التي تقوم عليها حياة الفرد، وحياة المجتمع، وحياة الدولة، و بها تنظم أمورها"(
)، مما أعطى للتمويل بعداً منظماً ودوراً كبيراً في المعاملات المالية المختلفة، وقد احتل التمويل بُعداً واضحاً في الأزمة المالية العالمية المعاصرة من خلال الآثار التي خلفتّها أدواته وآلته التمويلية، وفيما يلي عرض لواقع النظام التمويلي في المطلب الآتي: 

المطلب الأول: واقع النظام التمويلي الوضعي.
يبرز دور النظام التمويلي الوضعي في إحداث الأزمات المالية المتعاقبة وفي مقدمتها هذه الأزمة، ويمكن رصد وبيان مجموعة من السمات لهذا النظام كالآتي: 

 أولاً: قيام النظام التمويلي على استدامة الإنتاج وتعظيمه من خلال تدعيم النزعة الاستهلاكية التي تعززها آلته الإعلامية بتسويق منتجاتها الترفيهية، وتوجيه المستهلك إلى عادات إنفاقية جديدة تناسب خطط الإنتاج المختلفة التي يراد من خلالها مجرد تعظيم حركة رأس المال؛ وذلك بابتكارالعديد من صيغ التمويل المختلفة، وهذه النزعة الاستهلاكية هي نتاج الفكر الرأسمالي الذي عزز نزعة التملك وتحقيق الذات عند الفرد من خلال ما ينفق على ملذاته اللحظية العابرة دون النظر إلى أية قيمة أخرى، بحيث أصبحت الرغبة في الاستهلاك والإنفاق من دعائم هذا المجتمع الذي تحرص آلة الإنتاج وأصحاب رؤوس الأموال فيه على إدامة التوسع وتحفيز الطلب الاستهلاكي واستدامته(
).

ثانياً: اعتماد النظام التمويلي بشكل كبير على الإقراض بفائدة، وهذا يتضح من خلال الإطار العقدي في جميع العقود بين المقرض والمقترض، ويعد هو الأساس لدى المصارف والمؤسسات المالية التي تحرص على تجنب التمويلات السلعية والمشاركات، وتفضل القروض بفائدة، وبالتالي تتحول عملية التمويل إلى مجرد بيع نقد حال بنقد آجل(
)، يسترد مقدم التمويل ماله بغض النظر عن استفادة الطرف المتمول وانتفاعه به أو عدمه خلال الأجل المتفق عليه، وهي أشبه ما تكون بعملية تأجير للنقد، وهذا الشكل من التمويل يعكس الصورة الربوية التي تمثلت في المؤسسة المالية والمصارف التجارية التي تقدم التمويل الربوي أصالة عن نفسها أو نيابة عن المودعين لديها(
).

 وهو يفرض طبيعة خاصة على الضمانات المقدمة للممول، بحيث لا يلتفت إلى طالب التمويل ومقدار ما يملك من إمكانيات فنية وعملية والتي تعكس قدرته على السداد وإنما إلى الضمانات التي يقدمها، وبذلك أصبحت وظيفة هذه المؤسسات المالية الربوية هي اقتراض المال بفائدة ومن ثم اقراضه بفائدة أكبر، مما جعل النمو الكبير لمستوى الإقراض في النظام المالي العالمي لا يقابله نفس الحجم من الإنتاج؛ بمعنى اختلال العلاقة بين حجم الإقراض وحجم الإنتاج المتولد منه.

ثالثاً: تعد بطاقات الائتمان وخاصة التي تكون بدون رصيد (السحب على المكشوف) من سمات هذا النظام التمويلي، وهي الأداة التمويلية الإقراضية التى تحمّل صاحبها تكاليف عالية من أسباب هذه الأزمة، فانتشارها الواسع في أنحاء العالم جعلتها ثقافة عامة تشترك بها معظم المجتمعات الإنسانية في هذا العصر، وقد خرجت عن الأصل الذي وجدت بسببه؛ وهو الحفاظ على المال من السرقة أو الضياع، وتوفير مقدار من السيولة للمستهلك لتسيير المعاملات اليومية لتصبح بدلاً من ذلك أداة تمويلية تستخدم للحصول على قروض ربوية أو إنشاء ديون مؤجلة بفائدة. 
رابعاً: يقوم النظام التمويلي والمصرف التقليدي على جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، وهذا يلقى أعباء إضافية على المقترض المدين الذى عجز عن دفع القرض الأول بسبب سعر الفائدة، فضلاً عن الزيادة المترتبة عليه نتيجة تخلفه عن السداد، وبالتالي فالغالبية العظمى لتلك الديون غير قابلة للسداد، وبذلك اشتهرت تلك الديون باسم الديون الرديئة(
)، وقد ساهم في ذلك مؤسسات الوساطة المالية التى تقوم بتسويق القروض إلى مجموع الناس بقالب دعائي بحيث لا تلفت نظرهم إلى مخاطرها، وما يمكن أن تجره عليهم من أعباء مالية ومخاطر حقيقية في حالة إعسارهم، محققة بذلك عمولات عالية تزيد من كلفة القرض على المدين، وهذا يقود في النهاية إلى إحداث اختلالات مالية تكون من نتيجتها وقوع الأزمات الاقتصادية المختلفة.

ولم يتوقف الأمر عند جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، بل تجاوزه إلى ما يُعرف بتوريق الديون على المستوى الدولي؛ حيث تقوم المصارف والمؤسسات المالية بتحويل ديونها إلى أوراق مالية قابلة للتداول -سندات مالية- في البورصات العالمية، وذلك لتأمين السيولة وتوسيع الائتمان، وتبدأ المشكلة في حالة إفلاس المصرف أو عدم قدرته على الوفاء بقيمة سنداته(
).

خامساً: يقوم النظام التمويلي الوضعي على المتاجرة بالمخاطر أو ما يمكن تسميته المقامرة؛ حيث انتقل من المتاجرة بالسلع والخدمات والتي تمثلها حقوق الملكية الفعلية -سواءً موجودة كالأسهم أو موصوفة في الذمة كالصكوك المالية- إلى المتاجرة في غير المملوك للبائع أو الموجود أصلاً، وهذه العقود تشمل المشتقات والمستقبليات والخيارات وصناديق التحوط وكلها تقامر على اتجاه الأسعار في المستقبل محاولة الحصول على كسب سريع دون النظر إلى حجم المخاطر التي يمكن أن تحدثه في الأسواق، وهي تقوم على صيغ تمويلية تعتمد على بيع ما لا يملك والمتاجرة بالديون؛ أي أن البائع يبيع سلعة لا يملكها ولا ينتجها أساساً، وهذا ما يجعل المعاملات وهمية وغير حقيقة، ومن هذا الباب بدأت وانفجرت الأزمة المالية المعاصرة(
).

سادساً: يتميز الواقع التمويلي بنقص الرقابة والإشراف الكافي على المؤسسات المالية المختلفة، وانحصر دور البنوك المركزية بمهمة الإشراف على عمل المصارف التجارية والرقابة عليها(
)، وكان لغياب الرقابة على هذه المؤسسات وحتى البنوك التجارية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الدور الكبير في سيطرة الفساد على هذه البنوك، التي لجأت إلى تقديم بيانات مزورة وتدليس واسع المدى للجهات المسئولة عن مراجعة أعمالها؛ سواء بنك الاحتياط الفيدرالي أو البورصة(
).

هذه سمات النظام التمويلي المعاصر السائد في شتى المجالات والأنشطة الاقتصادية والتي شكلت مجتمعة أحد أهم أسباب الأزمة المالية المعاصرة، والتي نتج عنها آثار مالية واقتصادية لعبت دوراً في تفاقم الأزمة وتطورها، ويمكن بيان بعض الآثار لهذا النظام التمويلي ودوره في إحداث الأزمة من خلال المطلب الآتي:
 المطلب الثاني: آثار النظام التمويلي ودوره في الأزمة.
يشرع البحث في هذا المطلب بتناول بعض الآثار الاقتصادية للنظام التمويلي السائد على الاقتصاد بشكل عام، ودوره في إحداث الأزمة المالية المعاصرة والتي ذهب الكثيرون إلى اعتبارها أزمة تمويلية بشكل خاص، وقد نجمت الأزمة المالية المعاصرة في أساسها عن تدافع الدول للعيش برفاهية تفوق قدراتها وإمكانياتها، واعتماد المستهلك فيها في تمويل ذلك على الديون بدلاً من اعتماده على ارتفاع مستوى الدخل الحقيقي، مما شكل ديوناً فاقت بكثير قدراتهم على السداد(
).

ومع ارتفاع مقدار السيولة الموجودة في الأسواق العالمية التي ساعدت عليها سياسات المصرف الفيدرالي؛ حيث قامت بتخفيض سعر الفائدة* إلى (1%) ابتداءً من عام(2001م) وكذلك ما وفرته الفوائض الآسيوية والنفطية، والتي كانت تستثمر في أذونات الخزينة الأمريكية والتي - فيما بعد- أصبح جزء منها يستثمر في أدوات استثمارية ذات عائد مرتفع ومخاطر عالية ومنها السندات العقارية(
)، مع ما رافق ذلك من رغبة أصحاب رؤوس الأموال لجني مزيدٍ من الأرباح، أدى ذلك إلى زيادة إمكانية منح القروض وتمويل الأفراد والشركات لمستوى إنفاقهم من خلال تقنيات مالية معقدة في أسواق المال الأمريكية والعالمية، مما زاد من عدد البنوك الاستثمارية بصورة مطردة دون خضوعها لمراقبة صارمة، ونتيجة لهذه السياسة الإغراقية وحالة التشبع التي أصابت التمويل العقاري مع ما رافق ذلك من تحول في اتجاه أسعار الفائدة من الإنخفاض - لتحفيز الإستثمار وتنشيط الاقتصاد- إلى الارتفاع المستمر حيث وصلت إلى(5.25%)  نتج عن ذلك عجز من أصحاب القروض عن تسديد الأقساط المستحقة عليهم مؤدياً ذلك إلى زيادة معدلات حجز البنوك على عقاراتهم، حتى بلغت (93%) وفقد أكثر من (2) مليون أمريكي ملكيتهم لها(
)، مما دفع مصادر التمويل للمطالبة بأموالها بصورة مفاجئة لإنعدام الثقة بالنظام المالي ومؤسساته، وخاصة بشركات الرهن العقاري التي تسببت لاحقاً بانعدام الثقة بالمؤسسات المالية الكبرى التي تقوم بتمويل هذه الشركات.

وفي المقابل أخذت البنوك تتشدد في معايير الإقراض مما أدى إلى رفع تكلفته على المؤسسات والمستهلكين، وهذا ما يجعل الاقتصاد يدور في حلقة مفرغة(
)، وقد كانت هذه الشرارة الأولى للأزمة. 

وتشير التقارير المختلفة التي أصدرتها المؤسسات المالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي*بتفاقم الأزمة المالية العالمية لتصبح أزمة اقتصادية واسعة لم تصل ذروتها بعد، ففي تقرير صدر في نيسان من عام (2009م) أشار إلى أن الازمة المالية ستكلف أكثر من أربعة ترليونات دولار، وذلك بسبب شطب الديون الهالكة، وقال الصندوق إنّ الكلفة الإجمالية المقدرة بنحو (4,054) ترليون دولار تشمل خسائر في الأصول المنبثقة من الولايات المتحدة بقيمة (2,612) ترليون دولار، بينما قد تصل خسائر الدول الاوروبية إلى (1,193) ترليون دولار، واليابان إلى (149) مليار دولار(
).

وبعد بيان هذه الآثار الاقتصادية التي خلفها النظام التمويلي الوضعي -وما زالت آثاره مستمرة بالظهور- والتي تجلت في زيادة المديونية على الدول والشعوب مع ما تكبدته من خسائر مالية ضخمة في القطاعات المالية والعقارية نتيجة تعاظم الدين على حساب الثروة الحقيقية، يمكن بيان التقدير الإسلامي للنظام التمويلي المعاصر ورؤية الاقتصاد الإسلامي نحو إيجاد نظام تمويلي قادر على تشكيل بيئة اقتصادية مستقرة، وذلك في المطلب الآتي:
المطلب الثالث: التقدير الإسلامي للنظام التمويلي.
يظهر أثر التمويل الربوي واضحاً في إحداث هذه الأزمات، وما ينتج عنه من تورم في الاقتصاد من خلال ما تصنعه آلته التمويلية الربوية والتي يتسارع العالم اليوم -بعد أن أدرك خطر سعر الفائدة على اقتصاده- من خلال بنوكه المركزية ومؤسساته المالية للوصول إلى معدل فائدة مقداره صفر كعلاج للخروج من الأزمة الراهنة، وقد نادى بذلك عدد كبير من اقتصادييهم حتى من قبل وقوع هذه الأزمة.

وليس الباحث هنا بصدد الحديث عن حرمة الربا وآثاره المدمرة على الاقتصاد بشكل عام، والتي هي وعد من الله تعالى لمن يتعامل به لقوله: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ"(
)، وإن كان سيشير إلى ذلك سريعاً في بيان بعض القواعد والضوابط التي يقوم عليها النظام التمويلي الإسلامي؛ وذلك لأن ما كُتب في هذا الشأن يكفي للتسليم به واعتباره مرتكزاً ننطلق منه في تقديرنا الإسلامي، ولكن يود الإشارة إلى أن استبعاد الربا من ساحة الاقتصاد وتنمية الاقتصاد الحقيقي المحصن من الأزمات من خلال التقاء العرض والطلب في سوق تدفع نحو العمل والإنتاج، لا بدّ  له من استبعاد استخدام القروض الربوية كوسيلة لتمويل الأعمال، ومنع المتاجرة بها، ونجد ذلك واضحاً في النظام التمويلي الإسلامى الذي يقوم على مجموعة من القواعد والضوابط التى تقيه من الأزمات المالية المختلفة التي يتعرض لها الاقتصاد باستمرار، ويظهر ذلك من خلال استعراض النقاط الآتية: 
أولاً: نظّم الإسلام العلاقة بين الناس تنظيماً دقيقاً، ولم يتركهم لأهوائهم ونزواتهم تتجاذبهم المصالح والمطامع بعيداً عن أي قواعد تضبطها، ومن هذه الضوابط منظومة القيم والأخلاق التي حث عليها الإسلام وأمر بها؛ ومنها الأمانة والصدق والتعاون والتيسير، ومن ذلك ما جاء في حديث النبي(عليه الصلاة والسلام): "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"(
)، ففيه حث على الأمانة وعدم رد الخيانة حتى لمن خانك، وتعزيز للاستقرار الاقتصادي وثقة المستهلك بعناصر الإنتاج المختلفة دون تعدٍ أو ظلم.

وأمّا مبدأ التيسير على المقترض فيقول الله (تبارك وتعالى) فيه: " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " (
)، ولو أُعمِلَت هذه الآية على العلاقة بين الدائن والمدين لماعَجِزَ المدينُ عن قضاء دينه ولو بعد حين، ولما تولد عن الدين ديوناً قطّعت الأوصال بين الناس وزادت من حدة الأزمات المالية التي كان من سببها تضخم الديون وجدولتها بسعر فائدة انتفخ من دماء العاجزين عن السداد. 
وكذلك حرم الإسلام الغش والكذب والتدليس والمقامرة والاحتكار والظلم وغيرها من الأخلاق التي تؤدي إلى التباغض وكره الناس بعضهم بعضا، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا"(
)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(رضي الله عنه) أنه قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (عليه الصلاة والسلام) عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَر"ِ(
)، وهذا توجيه منه (عليه الصلاة والسلام) إلى الابتعاد عن الغش والخديعة وأكل أموال الناس بالباطل، فالتزام الأفراد - سواءً كانوا مستهلكين أو منتجين- بالقيم والأخلاق الإسلامية يقي المجتع ويحصنه من العثرات والأزمات المالية.  

ثانياً: يقوم النظام التمويلي الإسلامي على قاعدة المشاركة فى الربح والخسارة وعلى تداول الأموال النقدية والسلعية، مضبوطةً بضابط الحلال الطيب ومحكومةًً بالأولويات الإسلامية وتحقيق المقاصد الشرعية التي من أجلها شُرِعَت المعاملات، وباستعراض الملامح العامة لعقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية؛ كالمضاربة والمشاركة والمرابحة والاستصناع والسلم والإجارة والمزارعة والمساقاة، نجد أنها محصنة من إمكانية تعرضها لهزات مالية ممكنة كما تبين لنا عند الحديث عن آثار النظام التمويلي الربوي. 

ثالثاً: حَرَّمت الشريعة الإسلامية كافة الصيغ التمويلية القائمة على الفائدة واعتبرتها من الربا المحرم، والآيات القرآنية والآحاديث الشريفة قطعية الثبوت والدلالة على تحريم الربا، ومن ذلك قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"(
)، وقوله تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ"(
)، وهناك آيات متعددة تتضمن الوعيد والتهديد بحرب من الله ورسوله لآكل الربا، وذلك لأنه ظلمٌ وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، ويؤدي إلى مخاطر وآثار مدمرة على الاقتصاد (
).
 رابعاً: حرمت الشريعة الإسلامية العقود الوهمية القائمة على الجهالة والغرر كالمشتقات المالية وعقود المستقبليات والخيارات وصناديق التحوط، وما قد تسببه من ارتفاع وتضخم للأسعار نتيجة تأثيرها على زيادة عرض النقود، كما أنها تسبب الانهيار السريع للمؤسسات المالية التى تتعامل بها، وذلك لعموم الأدلة التي حرمت بيع الديون، ومنها: " أن النبي(عليه الصلاة والسلام) نهى عن بيع الكالئ بالكالئ"(
)، وهو بيع الدين بالدين. 
ويمكن القول إنّ نظام التمويل الإسلامي بهذه الضوابط يستطيع أن يضع نفسه كمنافس للنظم التمويلية التقليدية وفى إطار الاقتصادات الحديثة، ويمكن الإستدلال على ذلك من خلال الأزمة المالية المعاصرة والتى قدمت فرصةً كبيرةً لمعرفة ما إذا كان نظام التمويل الإسلامي يمكن أن يكون قابلاً للتطور أم لا، وهل يمكن أن يكون بديلاً مالياً عالمياً أفضل فى المستقبل من النظام القائم على سعر الفائدة، والتحليلات التى وضعت لتفسير الأزمة المالية التى عصفت بالعالم اليوم تعددت فى جوانبها، وبعضها اتجه إلى إجراء مقارنات في تأثير الأزمة حسب نوعية النظام التمويلي المتمثل بالنظام المصرفي التقليدي.

 ويرى كثير من الباحثين(
)أن عدم اعتماد النظام التمويلي الإسلامي على الإقراض بسعر الفائدة جعله أكثر استقراراً، وأقل عرضة لتأثيرات الأزمة(
)، هذا من جانب الوقائع العملية، أما من جانب التحليلات النظرية فإن الأمر لا يختلف، فقد اتجهت التحليلات الخاصة بالنظام المالي العالمي الحالي إلى التأكيد على أن النمو الكبير فى مستوى الاقراض من النظام المالي العالمي لم يقابله أساس فى الانتاج بالقدر الكافي؛ بمعنى اختلال العلاقة بين حجم الإقراض وحجم الانتاج المتولد منه، حيث إنّ الأول أكبر من الثاني بنحو أربعين مرة(
)، كما أن هنالك اتفاقاً عاماً بضرورة وجود توازن بين حجم التمويل عن طريق الإقراض وحجم الإنتاج.

وفي المقابل فالنظام التمويلي الإسلامي له المقدرة على مواجهة هذا التحدي الذى يؤثر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً لأن أساس هذا النظام يقدم ربطاً محكماً بين التدفقات المالية والإنتاجية، وأنه يعتمد على تقاسم المخاطر والعائدات غير الثابتة من خلال إحلال التمويل بالمشاركة محل التمويل بالإقراض، والذي يجلب معه عنصر الحافز فى بذل مزيد من العناية والاهتمام في تقييم المخاطر والرقابة على استخدام الأموال من قبل المقترضين، وهذا  التقييم المزدوج من الممول والمنظم يؤدي إلى إنضباط في النظام ويساعد على توسيع قاعدة الملكية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة، وينعكس بدوره على ضبط الإقراض وزيادة الانتاج بشكل عام، مشكلاً فرصةً كبيرةً للإستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية(
).

المبحث الثاني: 
النظام النقدي وتقديره إسلامياً.

تمهيد:
تتمثل الأنظمة النقدية على المستوى المحلي في مجموعة القواعد والتنظيمات والسياسات النقدية التي تتبعها كل دولة في المجال النقدي، بما في ذلك التنظيمات والقوانين الخاصة بالإصدار النقدي(نقود داخلية وخارجية) والسياسات النقدية الواجب اتباعها في خلال فترة زمنية معينة(
)، أما على المستوى الدولي فالنظام النقدي يمثل "مجموعة العلاقات النقدية الدولية المنبثقة عن التجارب العملية والإتفاقيات الدولية التي يتواجد في ظلها وسيلة أو وسائل دفع تقبل في تسوية الحسابات الدولية، كما تمثل الشكل الغالب الذي تستودع فيه الدول الدائنة حقوقها المالية لدى الدول المدينة"(
).
المطلب الأول: واقع النظام النقدي المعاصر.
تكمن الظروف الاقتصادية والسياسية الهامة التي مر بها العالم منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى الآن وراء التغيرات التي مر بها النظام النقدي الدولي منذ سيادة قاعدة الذهب مع نهاية القرن التاسع عشر وحتى نظام التعويم مع نهاية القرن العشرين، حيث عمل النظام النقدي الدولي منذ عام (1973م) على قاعدة التعويم لأسعار الصرف؛ وكان التعويم يعني غياب الالتزام بسعر تعادل معين، حيث ربطت الدول التي شاركت فيه عملاتها بعضها ببعض، وكانت تزداد وتنقص معاً بالنسبة للدولار، وهذا النظام يوصف أحياناً باسم التعويم غير النظيف(Dirty Floating)، وهو لا يعد تضييقاً لدور الدولار ولكنه استبعد الدور النقدي للذهب، وقد أدى هذا إلى تقليل درجة الإنضباط النقدي الذي كان من نتيجته حدوث تضخم عالمي في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين(
).

 وفي عام (1974م) اعترفت (اتفاقية جامايكا) رسمياً بنظام التعويم وتركت لكل دولة حرية اختيار نظام الصرف الأجنبي الذي يناسبها بشرط عدم الإضرار بالاقتصاد العالمي، وهكذا فإن أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء لصندوق النقد الدولي تبنت شكلاً أو آخر من أنظمة سعر الصرف التي تتسم بالمرونة، أما باقي الدول فإن أغلبيتها قامت بتثبيت أسعار عملاتها بالنسبة للدولار الأمريكي أو الفرنك الفرنسي، ووفقا لاتفاقيات (جامايكا) قام صندوق النقد الدولي ببيع سدس ما يحوزه من ذهب في السوق الحرة خلال الفترة من(1976م) وحتى (1980م)، متذرعاً إلى ذلك بمساعدة الدول الأكثر فقراً مؤكداً التزامه باستبعاد الذهب كأحد عناصر الاحتياطات  الدولية، كذلك تم إلغاء السعر الرسمي للذهب (35) دولار للأوقية وتم الاتفاق على ألا تعقد أية معاملات بالذهب في المستقبل بين الصندوق وأعضائه(
).

وقد استفادت الولايات المتحدة الأمريكية من التطورات التي حدثت نتيجة التعويم، بحيث أصبح الاقتصاد العالمي كله سوقاً للدولار الأمريكي، واستطاعت بذلك أن تتملك الأصول العينية والسلع والخدمات حول العالم، مستغلة القبول العالمي لعملتها كاحتياط لعملات تلك الدول ولمبادلاتها الدولية(
)، بالإضافة إلى تسعير البترول والمعادن(الذهب، نحاس، فضة،...) حاضراً وآجلاً بالدولار، الأمر الذي أدى إلى إحكام سيطرته وإدامة الطلب عليه كعملة عالمية(
).  

ومن هنا فإنّ الأزمة المعاصرة التي يمر بها النظام النقدي العالمي هي انعكاس مباشر لأزمة الاقتصاد الأمريكي، وضريبة يدفعها لهيمنة الدولار عليه؛ ومن ذلك ما يعد تبديداً لثرواته واحتياطياته التي تقبع تحت رحمة الدولار، لقاء عائد يتم توظيفه توظيفاً ربوياً في سندات الحكومة الأمريكية، مما يعد تبديداً للمال وتعطيلاً له؛ فسعر الفائدة وصل إلى أدنى درجاته بحيث لا يغطي حتى معدل التضخم، مما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للإحتياطيات، والرابح الوحيد هو الخزانة الأمريكية(
).
المطلب الثاني: آثار النظام النقدي ودوره في الأزمة.
بعد بيان واقع النظام النقدي المعاصر الذي سيطر على الحياة الاقتصادية في العالم والذي أحدث اختلالات بالغة فيه، والتي يمكن رصد بعضها من خلال استعراض الآثار الآتية(
): 
1- 
زيادة العجز في موازين المدفوعات: وتحدث مشكلة العجز في موازين المدفوعات* بسبب الإنخفاض الذي يحدث في النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات والمواد الأولية، وما يصاحب ذلك من ارتفاع في المصروفات الحكومية لزيادة الإنفاق الحكومي على كثير من السلع والخدمات المُقدمة للمواطنين(
).
وتشير دراسة(
) لمجموعة البنك الدولي إلى مدى تأثير الأزمة على مستوى النمو الاقتصادي في العالم ، حيث يمكن أن يحدث الاختلال في ميزان المدفوعات بزيادة طلب الدول التابعة على العملات القوية التي تتساوى مع الذهب، بحيث يؤثر على الأوضاع التوازنية للدول التي تصدر هذه العملات، حيث إن زيادة الطلب على عملة دولة ما يدفع هذه الدولة لضرورة التخلي عن جزء من أصولها النقدية، وتخرج هذه الأصول في صورة تسرب نقدي وتحركات في رؤوس الأموال، فتتجه إلى الدولة التابعة، وينتج من هذا التسرب حدوث اختلال في ميزان المدفوعات.
 وقد أثر النظام النقدي على تسوية المدفوعات حيث تقيّم عن طريق التعاملات الأجنبية أو الذهب، والذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولاً في الوفاء بالالتزامات الدولية، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج، كما يمكنها في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقاً لقيمة هذا الفائض، والذهب الذي يسوي العجز، والفائض هو الذي يحتفظ به البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطي(
).

2-
 استنزاف الاحتياطيات النقدية: أثرت الأزمات النقدية وحالة الفوضى في نظام النقد الدولي على وضع الاحتياطيات الدولية لمجموعة البلدان وخاصة النامية منها، وذلك من خلال التقلب الذي حدث في أسعار صرف العملات القوية على الصعيد العالمي خلال الفترة من (1976م) حتى (1980م)، وأيضاً من خلال التقلبات الشديدة التي حدثت في الأسعار العالمية للذهب في الأسواق الحرة، وبالتالي حدوث تقلبات مناظرة في قيم الاحتياطيات المكونة له، وكذلك استخدام جزء كبير من هذه الاحتياطيات للوفاء بجانب من التزاماتها الخاصة، كل ذلك عرض هذه الاحتياطيات لهزات خطيرة(
).
وقد أثرت الأزمة المالية المعاصرة على احتياطيات الدول التي تحتفظ بها كأرصدة نقدية بالدولار أو كأصول في أذونات الخزينة الأمريكية، حيث ترفض الولايات المتحدة الأمريكية بسحب هذه الأصول بحجة أمنها الاقتصادي، ولذلك حاولت بعض الدول وخاصة العربية منها الخروج عن طوق الدولار في محاولة لربط عملتها بعملة أخرى كاليورو، لكن هذه المحاولات فشلت أمام الضغط الأمريكي وعدم السماح لهم بسحب أرصدتهم أصلا، إلاّ أن كثيراً من دول العالم تعمل على تعديل آلية العملات وسعر صرفها للمحافظة على استقرار نظامها النقدي.

3-
 استيراد التضخم: ويتم هذا الاستيراد من خلال عدة أسباب أهمها: ارتفاع أسعار واردات هذه البلدان بسبب عدم استقرار أسعار الصرف للعملات القوية التي تستخدمها في تعاملها الخارجي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الخارجية التي حصلت عليها من أسواق النقد العالمية، وارتفاع اسعار النفط الخام، وإلى النظام المالي الدولي الحالي الذي يتسم بدرجة كبيرة من التسيب وعدم المراقبة وقلة الشفافية والمسؤولية، حيث الإفراط في الإقراض مما زاد من مستوى الطلب الكلي عالمياً، وذلك سبب تصاعد معدلات التضخم. 
4-
 تدهور أسعار الصرف للعملات المحلية: وهو نتيجة ربط أسعار صرف عملات الدول المحلية بعملة منفردة أساسية كالدولار أو الإسترليني أو الفرنك الفرنسي، حيث تكون عرضة دائماً للتقلب بسبب اضطراب أحوال النقد العالمية وشيوع الحرب التجارية والنقدية في ساحة الاقتصاد الرأسمالي العالمي.
5-
 انخفاض حجم المعونات الإنمائية: من المتوقع أن تؤثر الأزمة المالية العالمية على حجم المعونات الإنمائية الرسمية الممثلة في القروض الحكومية ذات التكلفة الميسرة نسبياً، وذلك نتيجة للاضطرابات النقدية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وما اقترنت به من تضخم عالمي وركود اقتصادي وبطالة متزايدة، وقد حذر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن الأزمة المالية تهدد الأهداف الإنمائية للألفية (2015م)، حيث ستؤثر على النمو في العالم ليصل إلى (1.6%) في عام(2009م) من متوسط قدره (8.1%) في العام (2006م-2007م)، وأن العديد من الدول المانحة لن تتقيد بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها في نوفمبر (2008م) (
).
1- استنفاد الأموال الحكومية في معالجة الأزمة: يكون لزاماً على الدول والحكومات عندما تقر بأزماتها المالية أن تتدخل لمعالجتها، وهذا ما يمكن أن يستنفد خزينتها ويؤدي إلى مزيد من عجز الموازنة وازدياد معدلات التضخم وأسعار الفائدة، فها هي وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي بدأت باستخدام أموال الخزينة الأميركية- أموال الشعب وأموال دافعي الضرائب- في تأميم ومساعدة المؤسسات المالية الكبرى المتعثرة، وشراء القروض العقارية والأصول المشكوك فيها، ومن ذلك تأميم أكبر مجموعة تأمين في العالم(AIG) حيث تمّ منحها مساعدة بقيمة (85) مليار دولار، وإعلان السلطات عن خطة إنقاذ بقيمة (700) مليار دولار والرقم في ازدياد، وتبعت أمريكا دول عديدة للتدخل لعلاج مشاكلها المالية عن طريق استخدام احتياطياتها النقدية(
).
هذه الإجراءات وإن أسهت في تهدئة الأسواق المالية لفترة محدودة، إلا أن الأزمة ستعود من جديد، لأن الخلل قائم في بنية النظام والمعالجة حالياً تتم للنتائج وليس للأسباب، وتقارير صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد.
2- الوقوع في فخ المديونية: أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع الديون الحكومية من (4.3) تريليونات دولار في عام (1990م) إلى (8.4) تريليونات دولار في عام (2003م) وإلى (8.9) تريليونات دولار في عام (2007م)، وأصبحت هذه الديون العامة تشكل(64%) من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعادل حجم هذه الديون عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية، ويعادل ثلاثة أضعاف الديون الخارجية للدول النامية (
).
ومن الملاحظ بعد كل هذه الآثار الخطيرة التي توشك أن تدمر اقتصاديات كثير من الدول، والتي كانت بمثابة قنبلة وانفجرت وليس كما يقال فقاعة أو كرة ثلج تتدحرج، مع ذلك فلا تزال الدول الرأسمالية الصناعية مستمرة في الحفاظ على الدولار لكي يبقى يلعب دور العملة الدولية وتمنع سقوطه، وتنادى العالم الرأسمالي للوقوف بجانب الولايات المتحدة الأمريكية رغم غطرستها الاقتصادية وآلتها الحربية الفتاكة والتي دمرت اقتصاد الشعوب وأكلت أخضره ويابسه، وذلك لأنها تخشى ضياع احتياطياتها النقدية الضخمة المكونة من الدولار، كما أنها تخاف من مفاوضات دولية جديدة تفضي إلى إنشاء عملة دولية حقيقية، لأن مثل هذه المفاوضات لا بد أن تنال من مركز الدول الصناعية الكبرى في إدارة النظام النقدي العالمي.
المطلب الثالث: التقدير الإسلامي للنظام النقدي.
بالنظر إلى النقود من خلال واقعها المعاصر ودخولها في دائرة ما يعرف بخلق النقود، والذي أدخلها في حلبة الصراعات الدولية، يظهر جلياً أن النقود هي أداة للسيطرة في شتى الميادين سواءً كانت سلعية أو سياسية، ويلحظ ذلك من خلال الدور الذي لعبه رأس المال الأمريكي من خلال تحميل المجتمعات عبئاً مالياً ثقيلاً وإجبارها على دفع ثمن أزماته المالية، ويمكن للباحث بيان التقدير الإسلامي للنقود في الواقع المعاصر من خلال ما يلي:
1-
كفاءة النقود من خلال تحقيقها لوظائفها من تقدير إسلامي: للنقود وظائف تعرف بها مهما اختلف شكلها وجنسها، لذلك ورد في كثير من النقولات تبين وظائف النقود واستعملاتها(
)، وتدل على أن النقود أثمان غير مقصودة بذاتها وإنما بما تحققه من منافع لأصحابها، ويظهر ذلك واضحاً من كلام ابن رشد حيث يقول: "واعلم أن كلاً من النقدين (الذهب والفضة) ثمن أبداً"(
)، ومن المعاصرين* من أكد على هذا المعنى فلم يعدّوا الثمنية مقتصرة على الذهب والفضة فحسب، وإنما يندرج تحتها ما اصطلح الناس على اعتباره نقداً كالنقود الورقية والمعدنية، وقد أكدت المجامع الفقهية ذلك في قراراتها المختلفة(
). 
وكفاءة النقود تتحقق بحسن أدائها لوظائفها، وذلك بمقياس صادق ومنضبط لا يزيد ولا ينقص، تقوم على أساسه بتقدير السلع المختلفة بشيء من الاستقرار والثبات كما هو المتر ووحدات الأوزان؛ حيث تقاس بها الأطوال والأثقال، وكذلك لا بد أن تكون النقود ثابته القيمة حتى تحقق وظائفها، وتحقق مقاصد الشريعة بحفظها للمال والحقوق(
)، وللنقود قيمة داخلية وخارجية تؤثر عليها عدة عوامل بينتها نظريات متعددة(
)، وكل هذه النظريات تشير إلى تأثر قيمة النقود وتأثيرها على الأسعار وانعكاس ذلك على قيامها بوظائفها المقصودة، وهذا ينقلنا للحديث عن النقطة التالية والتي تتناول موضوع توليد النقود وأثر ذلك على الاقتصاد.  

2- توليد النقود(خلق النقود) من منظور إسلامي: ظهر مصطلح توليد النقود أو خلق النقود مع ظهور نقود الودائع أو النقود المصرفية بشكل عام، مما أعطى المصارف قدرة كبيرة على منح الائتمان من خلال ما توفر لها من أموال المودعين باعتبارها وعاءً كبيراً لجمع الأموال، وساعد على ذلك استقرار العادات المصرفية على استبعاد سحب المودعين لودائعهم في وقت واحد، وقد اعتمد دور المصارف التجارية في إحداث النقود على حجم الودائع لديها في الحسابات الجارية من جهة، ونسبة الاحتياطي القانوني التي يلزمها بها المصرف المركزي من جهة ثانية، بالإضافة إلى الودائع التي يحتفظ بها كأرصدة دائنة لدى المصرف المركزي، مما منح المصارف إمكانية استخدام النقود في الإقراض لعدة مرات بحيث تزيد كميتها بأضعاف مضاعفة عن كميتها الحقيقية، ويعبر عن النسبة التي تتضاعف بها نقود الودائع بمضاعف الائتمان، وهو يساوي مقلوب نسبة الرصيد النقدي(
).
وتهدف المصارف من وراء التوسع في إحداث وتوليد النقود إلى تحقيق أقصى ربح ممكن من وراء عمليات الائتمان المختلفة، والتي تقوم أساساً على الإقراض بفائدة والذي يوفر أرضية خصبة لها، لأن إنشاء الودائع المشتقة لا يخرج عن كونه إقراضاً من المصارف لعملائها، وذلك أن صاحب الوديعة يعد وديعته رصيداً نقدياً تحت تصرفه، في الوقت الذي يكون المصرف قد اقرضها لعميل آخر، وهذا الأخير قد يودعها في مصرف آخر وهكذا تستمر عملية مضاعفة النقود(
).  

 وحيث إن طبيعة النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف عن النظام الاقتصادي السائد الذي يعد سعر الفائدة هو الأساس في عملياته الائتمانية، فإنه يقلل من فرص توليد النقود في المجتمع من خلال التزام النظام المصرفي فيه بالضوابط الشرعية التي تمنع إقراض النقود بفائدة، وتقوم في أنشطتها الإستثمارية على نظام المشاركة في الأرباح الذي يقلل هو الآخر من استخدام نقود الودائع كوسيلة لجني الأرباح بصورة تضر باقتصاديات المجتمع ويقيها الوقوع في التقلبات الاقتصادية سواء التضخم منها أو الانكماش(
)، ويظهر حرص النظام الاقتصادي الإسلامي على إصدار النقود وضبطها من خلال مجموعة من الأصول التي تبنى عليها عملية الإصدار والتي سبق بها الأنظمة الوضعية(
).
ومن توليد النقود بشكل تلقائي ما تقوم به المصارف التجارية باستثمار أموالها من خلال تمويل القطاعات الإقتصادية المختلفة، وذلك من خلال مجموعة من الصيغ التمويلية، سواءً كان التمويل إسلامياً بالصيغ المعروفة، أو تقليدياً على أساس سعر الفائدة فإنهما يؤديان إلى هذه النتيجة(توليد النقود)، بالرغم من انضباطه وارتباطه –غالباً- بالإنتاج السلعي في التمويلات الإسلامية(
).

1- وتوليد النقود في المصارف التقليدية يقوم على الإقراض بفائدة وهذا من الربا المحرم ابتداءً، وأما ما تقوم به المصارف الإسلامية من توليد للنقود عن طريق تمويلاتها المختلفة فقد ذهب العلماء في ذلك إلى رأيين هما(
): الأول بالجواز بالقدر الذي تسمح به الدولة وفقاً لما تقتضيه المصلحة الاقتصادية، بحيث يتوازن التوسع النقدي مع التوسع في الاقتصاد، ويحافظ على استقرار الأسعار، وأما الثاني فذهب إلى عدم جواز قيام المصارف بتوليد النقود، وهذان الرأيان دار حولهما مناقشات متعددة –لا مجال لعرضها في هذا البحث- اتفق المناقشون فيها على خطورة توليد النقود المصرفية وآثارها الفعلية على الاقتصاد الحقيقي واستقراره، وأن السلطة النقدية المخولة لإصدار النقد هي الدولة ممثلة بالبنك المركزي وما تقرره من سياسات نقدية.

وما نراه اليوم من الحديث عن حجم التمويلات الذي يفوق كمية النقود الحقيقية وتأثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي يدل على خطورة المبالغة في توليد النقود، وهي تؤدي بالنتيجة إلى زيادة عرض النقد بمئات المرات مما ينبغي أن تكون عليه، وتأثير ذلك على الأسعار وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام، ونظام النقد الإسلامي من خلال الضوابط التي يفرضها على النظام المصرفي يقلل من فرص توليد النقود ويضبطها من خلال الصيغ التمويلية والاستثمارية القائمة على المشاركة بين جميع الأطراف وارتباطها –غالباً- بالإنتاج السلعي الذي يعزز الاقتصاد الحقيقي، ويتأكد أن دور النقود في النظام الاقتصاد الإسلامي لا بدّ له أن ينضبط مع الاقتصاد الكلي الإسلامي في نظرته إلى النقود ووظائفها المعتبرة شرعاً، واستبعاد الربا في تنظيم العلاقات المالية والنقدية، وهذا ما يميزه عن النظام الوضعي، ويقي المؤسسات المالية والنقدية من التعرض للأزمات المالية المختلفة.

وكذلك يدفع الدول الإسلامية إلى تبني سياسات نقدية مشتركة وعملة نقدية موحدة تجعل منه وحدة مالية مترابطة تؤثر على الساحة الاقتصادية والسياسية على حد سواء وتقلل من هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وقد جرت محاولات لاعتماد وحدة نقدية ترتكز في تحديد قيمتها على الذهب كالتي قامت بها ماليزيا وذلك باعتماد الدينار الذهبي الإسلامي* مع منتصف عام (2003م) في مجال تجارتها الخارجية مع بعض الدول بدلاً من الدولار الأمريكي، في خطوة تهدف إلى جعل الدينار عملة موحدة للتبادل التجاري بين الدول الإسلامية، ويتم حالياً التداول بالدينار الإلكتروني** في العديد من دول العالم بشكل مباشر بنحو (100) ألف دينار ذهبي إسلامي و(250) ألف درهم فضي(
)، ويعتمد نجاح الدينار الذهبي كعملة إسلامية موحَّدة على حجم الإقبال من جانب الدول التي ترغب في التعامل به كعملة رئيسة في التبادل التجاري الدولي، ولو تضافرت الجهود والإرادة السياسية لعالمنا العربي والإسلامي واتجهت نحو إنجاح فكرة الدينار الذهبي وتعاملت به في تجاراتها البينية والإقليمية، ووضعت في حساباتها التخلي ولو بشكل جزئي عن ركب الدولار الأمريكي، لأوجدت لها قدماً راسخة في الاقتصاد العالمي، وجعلت نفسها بعيدة عن الوقوع في الأزمات.
الخاتمة:
وبعرض البعد التمويلي والنقدي والواقع الذي أفرز ممارسات كثيرة شكلت بمجملها بؤرة خصبة لحدوث أزمة اقتصادية كبيرة، وبذلك يبدو أن محور الأزمة الراهنة وقع في إطار الرأسمالية المالية، وعلى وجه الخصوص في شركات الرهن العقاري التي تسببت ديونها في ضرب كافة منتجات الرأسمالية المالية من بورصات وأسهم وسندات وبنوك ومصارف وشركات التأمين وصناديق الادخار والإقراض والصناديق السيادية وغيرها، وعبر هذا الشكل من الرأسمالية تعرضت باقي الأشكال إلى أضرار فادحة لتلقي بتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وأسهم في ذلك الدرجة العالية من التشابك بين المؤسسات المالية والمصرفية وخصوصاً بعد استحداث الأدوات المالية الجديدة في المجال المالي بصفة عامة وفي مجال التمويل العقاري بصفة خاصة والذي انتشر في التسنيد أو التوريق بصورة كبيرة وذلك من خلال تحويل القروض السكنية إلى سندات مدعومة بتلك القروض مما يؤدي إلى تشابك المؤسسات المالية، وبالتالي فإن تعرض إحداها للانهيار أو الإفلاس يؤدي إلى تعثر وانهيار مؤسسات مالية أخرى.

وبذلك يكون البحث قد حاول التركيز على النظم التمويلية والنقدية باعتبارهما من الأسباب الرئيسة التي حركت المجتمعات واقتصادياتها نحو ممارسات وأساليب نتج عنها هزات مالية وأزمات اقتصادية عصفت بالعالم أجمع، وإن عدم إعادة النظر في هذا الواقع ومعالجته بالعودة إلى الفطرة السليمة والعدل والاعتدال المطلوب والإكتفاء فقط بالتركيز على الأسباب الأنية التي شكلت الأزمة يعني بالضرورة عودة الأزمات الاقتصادية وظهورها من جديد.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي كالآتي:

أولاً: إن الأزمة المالية المعاصرة من أكثر الأزمات التي أثرت في الحياة الاقتصادية نظراً لأنها أصابت عصب الاقتصاد وهو الجانب المالي والائتماني فيه، نظراً للتداخل والتشابك المالي الشديدين بين أطراف العالم واللذين فرضتهما سياسات التحرر المالي والعولمة بأجهزتها وأدواتها المختلفة مما جعل العالم بقعة اقتصادية واحدة تتأثر تأثراً مباشراً بكل حدث صغير فضلاً على أن يكون أزمة مالية.   
 ثانياً: إن القروض الربوية تؤدي إلى تباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من المدينيين عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج؛ فمقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والمؤسسات والدول على السداد أمراً واقعاً في كثير من الحالات، مما يسبب أزمة تسديد الدين، ويتولد عنه المتاجرة بالديون أخذاً وعطاءً.
ثالثاً: إن النظام المالي والاقتصادي الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد، وهذا يقلل من حدة أي أزمة، بحيث لا يوجد فريق رابح دائما وأبداً وفريق خاسر دائماً وأبداً، بل المشاركة في الربح والخسارة.
رابعاً: إن إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكاً له في اتفاقية (بريتون وودز) مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلاً له في أوائل السبعينات، قد جعل الدولار متحكماً في الاقتصاد العالمي، بحيث تتحول أية هزة اقتصادية في أمريكا إلى ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وذلك لأن احتياطياتها معظمه إن لم يكن كله من الدولار، ومن هنا فإن الأزمة المعاصرة التي يمر بها النظام النقدي العالمي هي انعكاس مباشر لأزمة الاقتصاد الأمريكي، وضريبة يدفعها لهيمنة الدولار عليه.

خامساً: إن توريق الرهون العقارية وكذا القروض المتعثرة وبيعها في صورة سندات إلى صناديق استثمارية وإلى عامة الجمهور على كونها استثمارات رفيعة الدرجة تتميز بحد أدنى من المخاطر، أدت إلى تعاظم خطر الأزمة الراهنة، وبيع الديون أو توريق الديون هو ممنوع شرعاً إلا بضوابط تمنع الزيادة الربوية والعمليات الصورية فيه. 

سادساً: إن الشريعة الإسلامية حرمت نظام المشتقات المالية، والمضاربات الوهمية وكذلك البيوع الآجلة وغيرها من الصور المحرمة شرعاً والتي تجري في الأسواق المالية والتي هي من أهم اسباب الأزمة البنيوية الحالية في النظام المالي الرأسمالي والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، ولقد كَيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا؟.

سابعاً: إن هذه الأزمة أثبتت أن ما قدمته الشريعة الإسلامية من مبادئ اقتصادية متمثلة في تحريم كل من النجش، وبيع الإنسان ما ليس عنده، والميسر، وبيع الغرر والذي يندرج تحته صور كثيرة حيث يصدق على بيع المجهول، وبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يقدر على تسليمه وغيره لهو الضمان الحقيقي لمنع حدوث مثل هذه الكوارث والأزمات. 

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها:

أولاً: دعوة الدول العربية والإسلامية إلى تفعيل أنظمة الاقتصاد الإسلامي في مؤسساتها المالية والاقتصادية، والشروع بالعمل على تطبيقها بديلاً عن الأنظمة الغربية الرأسمالية.

ثانياً: الدعوة إلى إحلال نظم الاستثمار والتمويل الإسلامي القائمة على المشاركة والمضاربة والبيع والمعاملات الفعلية والتى توفر لها الأمن والاستقرار، والمحافظة على الحقوق بالعدل والقسط بديلاً عن القروض الربوية بكل أنواعها وتداول الديون وتوريقها. 
ثالثاً: تحرير المعاملات النقدية من هيمنة العملة الواحدة، وإعادة النظر في الدولار كعملة احتياطية وحيدة وأساس للعملات العالمية وللنظام المصرفي والمالي والاقتصادي العالمي، وتقوية عملات الدول العربية والإسلامية، وتنويع احتياطياتها، كالتفكير بسلة العملات، بحيث لا يقود الانهيار فى عملة معينة إلى الأضرار بكافة العملات.
رابعاً: الاهتمام بالجامعات والمعاهد والمدارس وإيجاد مراكز بحثية قوية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي، حتى تتم بلورته وطرحه بشكل متكامل وقادر على حل كافة المشكلات والأزمات، واعتماد أساليب تمويل التنمية من خلال أدوات التمويل الإسلامية.

خامساً: إعطاء دور أكبر للحكومات من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية فيها للرقابة الفعالة على تصرفات المؤسسات المالية مثل البنوك والمصارف وشركات الرهن والبورصات ونحو ذلك عن طريق سياساتها النقدية، وتقوية أجهزتها الرقابية وإعطائها الصلاحيات الكافية لمنع كافة صور المضاربات والمقامرات والتجارة بالديون وبالمشتقات المالية الوهمية التي أضرت بالناس جميعا.

سادساً: إعادة توجيه الاستثمارات العربية والإسلامية نحو الأصول الحقيقية في الداخل، بدل الاستثمارات في الأصول في الخارج لا سيما المالية منها، وتحقيق الربط المباشر بالسوق الحقيقية للسلع والخدمات بدلاً من العقود الصفرية الصورية الشكلية، والسعي نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو قابل للاستمرار وذلك بالحد من المضاربات في الأسواق المالية.

سابعاً: دعوة الدول العربية والإسلامية إلى تبني مشروع الدينار الإسلامي والذي يحقق الأمن والاستقرار الاقتصادي، ويمثل خطوة لجعله عملة موحدة للتبادل التجاري بينها، ويقيها من التقلبات الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض له أية عملة أخرى.  

ثامناً: الدعوة الى عقد مؤتمرات وندوات تجمع الخبراء الاقتصاديين والمختصيين بالاقتصاد الإسلامي ومجموعات المصارف الإسلامية لإعداد نظرية اقتصادية إسلامية حديثة بهدف تقديم نموذج إسلامي حضاري قائم على أسس وقواعد وضوابط إسلامية لبناء نظام مالي واقتصادي دولي.

تاسعاً: ضرورة تبني صيغ تمويل تقوم على قاعدة (الغنم بالغرم)، والعمل على الربط الوثيق بين القطاع النقدي والقطاع الحقيقي من خلال أدوات تتسم بالتوازن من حيث القيم والمبادئ الإسلامية، وإعادة النظر في بعض المعاملات المالية التي تجريها المصارف الإسلامية كمعاملات التورق والمرابحات في الأسواق الدولية والمحلية.
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